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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اقسام الاجماع
الكلمات المفتاحية: اقسام-الاجماع
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  اقسام الاجماع
II. موضوع المقالة 
قسم العلماء الإجماع أقسام متعددة باعتبارات متعددة؛ فالإجماع ينقسم إلى قسمين: الأول: إجماع نطقي، والآخر: إجماع سكوتي. وكل من الإجماع النطقي والإجماع السكوتي؛ إما أن يردا متواترًا أو آحادًا.
الإجماع النطقي: فهو اتفاقُ مُجتهدي الأمة جَميعهم عليه نطقًا، بمعنى: أنّ كل واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة نفيًا أو إثباتًا.
الإجماع السكوتي: فهو ما نطق به البعض، وسكت البعض الآخر. 
وكل واحدٍ من هَذين -الإجماع النطقي والإجماع السكوتي- إما أن يُنقل تواترًا أو آحادًا -يعني: ينقل بالتواتر أو الآحاد أن جميع المجتهدين نقلوا بصريح الحكم- أو ينقل بالتواتر أو بالآحاد أن بعض المجتهدين أفتى، وبعضهم سكت.
وقد قسم ابن قدامة الإجماع إلى: إجماع مقطوع به، وإجماع مظنون؛ فالمقطوعُ ما وُجد فيه جميع الشروط التي لا يُختلف فيه مع وجودها، ونُقل تواترًا، وأما المَظنون فهو ما اختل فيه أحد القيدين، بأن يُوجَد على وجه مختلف فيه متواترًا، ومتفقًا عليه آحادًا، مثال المختلف فيه: أنْ يَتّفِقَ أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، أو يؤخذ بقول البعض وسكوت البعض، أو يُوجد الاتفاق في بعض العصر ولم ينقرض حتى خولف، أو يجمع الصحابة بدون التابعي المعاصر.
وبالجملة؛ فكل إجماع غير إجماع الصحابة مختلف فيه، والخلاف فيه مع الظاهرية -كما سبق بيانه- ومثال المتفق عليه آحادًا: أن يُنقل إجماع الصحابة بشروطه المُتفق عليها بطريق الآحاد.
ومراتب أقسام الإجماع متفاوتة في القوة والضعف، وأقواها: النطقي المتواتر، ثم النطقي المنقول آحادًا؛ وذلك لضعف الآحاد عن التواتر، ثم السكوتي المتواتر، ثم السكوتي المنقول آحادًا، وقد أخر الإجماع السكوتي عن الإجماع النطقي وذلك لقوة الإجماع النطقي وضعف السكوت عنه، وأخر الآحاد لضعفه عن المتواتر؛ فهذه أربع مراتب: طرفان وواستطان؛ لأنها إما نطقي متواتر، أو سكوتي آحاد؛ هذان طرفان في كل واحد منهما جهتا قوة أو ضَعف، أو نُطقي آحاد، أو سكوتي متواتر، هذان واستطان في كل واحدة منهما جهة قوة، وجهة ضعف، وذلك ظاهر.
فإن أردنا الترجيح بين الواستطين فالنطقي الآحادي أولى بالرجحان؛ لأن الاحتمالات القادحة في السكوت، أكثر وأقوى منها في الآحاد كذا ذكره الطوفي في (شرح مختصر الروضة). 
وأنتقل إلى الكلام علىالإجماع السكوتي الذي وعدت بالحديث عنه:
والإجماع السكوتي معناه: أن يُنقل عن بعض أهل الإجماع قولًا، أو فعلًا، أو تركًا، يقوله المجتهد، مع رِضاء الباقين من أهل الاجتهاد بما قاله من الحُكم، ورضاهم يُعرف بأحد أمور ثلاثة:
الأول: عدم الإنكار؛ فإذا لم ينكروا ما بلغهم من اجتهاد بعضهم كان ذلك إقرارًا، ولكن لا يَكفي في ذلك فقد الإنكار إلا بشرطاشتهار المسألة وانتشارها؛ إذ لو لم تشتهر لم يدل السكوت على الرضا لجواز أنهم ما عرفوها.
الثاني: أن يُشتهر ولا يكون لهم عذر من الإنكار؛ كخوفهم من الفرقة، والفتنة، وغيرها مما يبيح السكوت، وهو التأدية إلى أنكر منه أو عدم قبوله.
الثالث: أن تكون المسألة من المسائل القطعية؛ إذ المخطئ فيه آثم، فلو لم يكن السكوت عن رضًا لأنكروه لوجوبه؛ ولو لم ينكروه مع ذلك لكانوا قد أجمعوا على ضلالة.
وفي الإجماع السكوتي نزاع وخلاف. وتحرير محل النّزاع في المسألة:
أولًا: أنه إذا قال بعض المجتهدين قولًا في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون وسكتوا عن الإنكار؛ فإن ظهرتْ عليهم أمارات الرضا لما ذهبوا إليه؛ فهو إجماعٌ بلا خلاف، قال القاضي عبد الوهاب من المالكية، والقاضي الروياني من الشافعية: وقاضية ذلك: أنه إن ظهرت عليهم أمارات السخط لا يكون إجماعًا بلا نزاع، وكلام الإمام كالصريح في أن الخلاف جارٍ وإن ظهرت أمارات السخط؛ فإنه قال: السكوت يحتمل وجوهًا سوى الرضا، وعَدّ منها: أن يكون في باطنه مانعٌ من إظهار القول. قال: وقد يظهر عليه قرائن السخط، وقد لا تظهر.
قال الزركشي: والأشبه أن هذا ليس من محل نزاع، وهو في (الإبهاج) أيضًا، فإن قال بعض المجتهدين قولًا وعرف به الباقون؛ فسكتوا عنه، ولم ينكروا عليه، ولم يظهر عليهم شيء سوى السكوت؛ ففيه الخلاف.
أما الأقوال في هذه المسألة: فالمذهب الأول: أنه لا يكون إجماعًا ولا حجة؛ لاحتمال توقفه في المسالة، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد، وهذا أصح المذاهب عند الإمام فخر الدين.
ثم قال هو والآمدي: إنه مذهب الشافعية، وقال الغزالي في (المنخول): نص عليه الشافعي في الجديد، وقال في (البرهان): إنه ظاهر مذهب الشافعي، قال: ومن عبارته الرّشيقة أنه قال: لا يُنسب إلى ساكت قول، وهذا في السكوت الذي لم يتكرر؛ فإن تكرر في وقائع كثيرة، كان ذلك إجماعًا وحجة عن الشافعي، كما قاله ابن التلمساني.
قال: ولهذا فإن الشافعي استدل على إثبات القياس، وخبر الآحاد بذلك بكونهفي وقائع، قال الإسنوي: والذي قاله ابن التلمساني صحيح، وتوهم الإمام في (المعالم) بأن ذلك تناقض من الشافعية.
القول الثاني: إذا انقرض العصر -أي: مات الساكتون- تبينّا أنه إجماعٌ؛ لأن استمرارهم على السكوت إلى الموت يُضعف الاحتمال، وبه قال أبو علي الجبائي، والإمام أحمد،وهو أحد الوجهين عندما نقله الرافعي.
القول الثالث: أنه ليس بإجماع لكنه حجة؛ لأن الظاهر الموافقة، وذهب إليه أبو هاشم بن أبي علي، وهو المشهور عند الشافعية، كما نقله الرافعي، وهل المراد بذلك أنه دليل آخر من أدلة الشرع غير الإجماع، أو أنه ليس بإجماع قطعي بل ظني، النظر مضطرب في ذلك.
ويُؤيد الأول قول الماوردي، والقول الثاني: أنه لا يكون إجماعًا.

قال الشافعي: من نسب إلى ساكت قولًا فقد كذب عليه. فاقتضى أن الساكت لا ينسب إليه قولٌ لا ظنًّا ولا قطعًا ويعضد الثاني قول أبي عمر بن الحاجب في (المختصر الكبير): هو حجة وليس بإجماع قطعي، واختاره الآمدي، ووافقه ابن الحاجب في (المختصر الكبير) وأما في (المختصر الصغير) فإنه جعل اختياره محصورًا في أحد مذهبين، وهما: القول بكونه إجماعًا، والقول بكونه حجة.
واحتَجّ أبو هاشم بأن الناس في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة، إذا لم يُعرف له مخالف. 

والجواب: أن ذلك ممنوع، ولو سُلّم فالاستدلال به إنما يتم أن لو كان الإجماع السكوتي حجة، إذ هو عينه؛ فلو شئتم الإجماع به؛ لأثبتم الشيء بنفسه.
القول الرابع: إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة، وإلا فإجماع؛ لأن الاعتراض على الحاكم ليس من الأدب، وأيضًا فالحكم في المختلف فيه لا ينكر، ويَصيرُ مُجمعًا عليه بخلاف الفتيا، وإليه ذهب أبو علي بن أبي هريرة.
القول الخامس: عكس ذلك؛ لأن الحكم إنما يَصْدُر بعد بحث وإتقان، بعد الكلام مع العلماء وتصويبهم؛ لذلك فإذا سكتوا عن الحكم جُعل ذلك إجماعًا، وأما الفتيا فلا يحتاط فيها كالحكم. وذهب إلى ذلك أبو إسحاق المروزي، ثم استدل على ما ذهب إليه هو وإمامه من أنه ليس بإجماع ولا حجة، بأن السكوت يحتمل وجوهًا سوى الرضا، وهي كثيرة:
الأول: أنه كان في وجهات النظر.
الثاني: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول، وهو الخوف.
الثالث: أن يعتقد أن كل مجتهدٌ مصيبٌ؛ فلا يرى الإنكار فرض، وقد ذكر هذه الأوجه في كتابه.
الرابع: ربما رآه قولًا شائعًا لمن أداه إليه اجتهاده، وإن لم يكن موافقًا عليه.
الخامس: ربما أراد الإنكار، ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه، ولا يرى المبادرة إليه مصلحة.
السادس: أنه لو أنكر لم يلتفت إليه.
السابع: ربما سكت لظنه أن غيره قام مقامه في ذلك، وإن كان غلط فيه.
الثامن: رُبّما رأى ذلك الخطأ من الصغائر؛ فلم يُنكر، وإذ احتمل السكوت هذه الجهات كما احتمل الرضا علمنا أنه لا يدلُّ على الرضا لا قطعًا ولا ظنًّا، وهذا معنى قول الشافعي: "لا يُنسب إلى ساكت قول".
واشترط ابن بدران لتحقق الإجماع السكوتي اشتهار القول الذي سكتوا عليه في الساكتين، وكان ذلك القول متعلقًا بأحكام التكليف؛ فلو لم يشتهر القول فيهم لم يدل سكوتهم على الموافقة، ولو لم يكن تكليفًا لم يكن إجماعًا ولا حجة؛ لأن الإجماع أمر دِيني، وما ليس تكليفًا ليس دينيًّا بل دنيويًّا.
قال: ولكن اختلاف الزمان أحدث للإجماع السكوتي شرطًا، وهو: أنه إذا أفتى واحدٌ بحكم على مذهبه مع مُخالفته لمذهب غيره، وسكت الباقون عنه؛ فإنّ ذَلك السكوتَ لا يُعد إجماعًا؛لما تَقرر عند أهل المذاهب من عدم إنكار بعضهم على بعض؛ إلا أن يقال: فرض المسألة من الأحكام التي يتداول المجتهدون البحث عنها، لا في الأحكام التي يتداولها المقلدون؛ لأنهم لا في العير ولا في النفير.
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